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Abstract: Both Libyan, Egyptian, and French legislation has focused 

on providing necessary criminal protection for the family by 

criminalizing the act of physical abandonment. Given the nature of 

our work in the judiciary, we have noticed the frequency with which 

wives appear in court and file complaints against their husbands for 

mistreatment and failure to provide financial support. The real 

problem with this issue lies in the fact that these acts may not appear 

in accurate statistics due to the specific nature of the place where they 

are committed and its influence by the culture of the society, or due 

to the wife's or children's fear of the consequences of reporting them. 

This apprehension becomes apparent in practice when criminal 

penalties are imposed on those obligated to provide financial support, 

which often leads to family disintegration because social norms 

inherently reject such a path. This necessitates a review of these 

criminal provisions to achieve optimal protection for the family. 

                                                                                           

Keywords Criminal protection, Financial abandonment of the family, 

Spending. 

 جريمة الهجر المادي للعائلة في التشريع الجنائي الليبي والمقارن 
ائلة، بتوفير الحماية الجنائية اللازمة للع اهتم التشتتتتريع الليبي والموتتتتري وال ر ستتتتي: المستتتتت ل 

نا وذلك بتجريم فعل الهجر المادي للأسرة. وبحكم طبيعة عملنا في السلك القضائي، فقد لفت انتباه
تردد الزوجات على المحاكم وتقديمهن شككككككاوأ وكككككد أزواجهن لمككككك و سكككككون المعاملة والتن كككككل من 

 معدلاتهالا تظهر  من في أو تلك الأفعال قدتك المشتتتتتتحلة ال فيفية في هوا الم  تتتتتت  و  الإنفاق.
أو مرجعه خ وصية مكاو ارتكابها وت ثره بثقافكككككككككككككككككككككككككة المجتم ، الحقيقية لإح ائيات دقيقة لسبب 

ية من تفكك الأسكككككككككككككرة  خوف الزوجة أو الأبنان من العواقب التي تنتج عن الإبلاغ عنها والخمككككككككككككك
 يةهوه ال شتتو  .لأعراف المجتمعات العربيةمراعاة  وانهيارها، أو محاولتهم التسككتر على أفعال الولي

ب تظهر من الناحية العملية عند فرض الجزان الجنائي على الملزم لالإنفاق، والذي يؤدي في الغال
ر إلي تفكيك الأسككككككككرة لكوو تلك الأعراف الاجتمابية لا تقبل فورتها الولوك إلي ذلك السككككككككبيل، الأم

ن ن وص التجريمية لتحقيق الحماية المثلى للأسرة ككل والأبناالذي يقتضي إعادة النظر في تلك ال
 الق ر على وجه الخ وص.

 .الحماية الجنائية، هجر العائلة مادياً، الإنفاقالكلمات الم تاحية: 
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  المقدمة: 
إلي تعتبر جريمة الهجر المادي للعائلة من أكثر الجرائم شيوعاً وانتماراً في كثير من المجتمعات المعاصرة 

جانب أنها أكثرها مساساً لالأسرة وأعضائها لما يترتب عليها من آثار سيئة على البيت الأسري ووحاياه وهم 
، فقد دعت الم لحة إلي تقدير عقوبة عنها حسب ما يراه ولي الأمر العادل في كل دولة، بوصفها (1)الأبنان

ناتجة عن سلوك سلبي يترتب عليه حرماو القاصر من الجرائم التعزيرية التي يترك أمر تقدير عقوبتها له، وال
من الرعاية ال حية وإلحاق ورر جسدي له، الأمر الذي يجعل منها نوعاً من الإيذان البدني غير المباشر. 

(2) 
، إلا إنها لم تض  لها في مدوناتها العقابية ورغم تناول التمريعات )الم ري والليبي والفرنسي( هذه الجريمة

لبياو ما إذا كاو تعريف دقيق جام  مان  لهذه الجريمة ، كما خلت كتب الفقه الجنائي من وو  محدداً تعريفاً 
هجر  وأو لأي منهم أم الهجر العاطفي أوأقاربه الهجر المالي من رب الأسرة للزوجة والأبنان المق ود هو 

مة الامتناع عن الإنفاق على الأسرة وبالتالي تعددت الآران، فمنهم من أطلق على جريهجر المسكن؟  والرعاية أ
، ومنهم من اعتبر أو الامتناع عند سداد النفقة للقاصر (3)المكونة من الزوجة والأطفال جريمة هجر العائلة 

ل نه " الإخلال لالتزام الإنفاق على الأسرة مما يعرض  الهجر المادي للأسرة ، ومنهم من خص(4)إحدأ صورها
عككككككككككدم ح ولها على متولباتها الأساسية ، والذي يكفل لها الاستقرار والدوام كالم كل أمنها واستقرارها للخور ل

 (5)والملبس والسكنى وكافة المتولبات الضرورية للمعيمة . " 
مدوناتها وهذا التعريف نرأ فيه ال واب ، لا سيما وأو التمريعات المقارنة ركنت إلي تجريم هذا الفعل في 

 (6)مستحقي النفقة .اووراب في أحوال  والحيلولة دوو للكياو المادي للأسرة  العقابية حماية
الزوك معه يمتن   الزوجين نموب خلافات بين ، هجر مسكن الزوجية لسببالمادي للأسرة رومن صور الهج

، (7)أو خوير، وهو لا يكوو مخالفاً للقانوو إلا إذا كاو إرادياً ، وغير مبرر لسبب ممروع على أثرها عن الأنفاق
 . (8)إلا أنه في الغالب يحدث عقب الولاق أو الانف ال الجسدي

 وقد جاء هوا الب ث ت ت عن ان :

                                                 
 )1( د. دنيا محمد صبحي حسن ، الحماية الجنائية للأسرة ، دراسة مقارنة ، ر سالة دكتوراه ، القاهرة1987 ، ص 44 .

ي والعمرين ، المركز القومي ( دراسة أعدت من قبل  أ. عزة كريم : لعنواو  سلوك الوالدين ألإيذائي والحماية القانونية للأبنان في مؤتمر الوفل وآفاق القرو الحاد2)
 . 110، ص  1993للبحوث الاجتمابية ، القاهرة 

 . 8، ص  2000،  1999مكي ، جريمة هجر العائلة )دراسة مقارنة(  دار النهضة العربية ، القاهرة ( د. محمد عبد الحميد 3)
 )4( د. حمدي عبد الحميد متولي صالح ، الحماية الجنائية للوفل المجني عليه، الناشر المكتب الجامعي الحديث 2015، ص 407 .

 السالقة . ( د. دنيا محمد صبحي حسن ، المرج  سابق ، ذات ال فحة5)
 109، ص  1964س ( د. حسن صادق المرصفاوي ، لحث لعنواو جريمة هجر العائلة ، مجلة إدارة قضايا الحكومة ، السنة الثامنة ، العدد الأول ، يناير ، مار 6)
. 
 . 10( د. محمد عبد الحميد مكي ،  جريمة هجر العائلة ، مرج  سابق، ، ص 7)
 . 290، ص   2014الحماية الجنائية لضحايا العنف الأسري ) دراسة مقارنة(، دار الثقافة للنمر والتوزي  ، عماو ، الوبعة الأولى ( د. آلان عدناو الوقفي، 8)
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تلك التمريعات جريمة الهجر المادي للعائلة في ظل قوانين العقوبات الليبي والم كككككككككككككككككري والفرنسي، مبينة كيفية معالجكككككككككككككككة 
وووع ، ومووحة مدأ مواكبتها لكافة أشكال السلوك الإجرامي ، ومستعروة لمدأ نجاعتها في تقرير تلك الجنائية لهذا الم

 الحماية .
 أهداف الب ث :

وبحث  يهدف البحث إلي الوقوف على طبيعة الجككككككككريمة المرتكبة وده داخل المحيط الأسري والمتمثلة في الهجر المادي،
 .سلوكها الإجراميلكافة أشكال مواكبة الن وص الجنائية في التمري  الليبي والمقارو  أركاو هذه الجريمة، وبياو مدأ

 إشحالية الب ث :
كياو في حماية هذا البحث في بياو مدأ نجاعة وفاعلية الن وص التجريمية في التمري  الليبي والمقارو إشكالية تكمن 

بنان ل فة عامة، والأ ومدأ كفاية تلك الن وص لحماية الأسرة ؟الأسرة من الهجر المالي بتجريم فعل عدم الإنفاق العائلي
 .وبياو أوجه الاتفاق والاختلاف بين تلك التمريعات وأوجه الق ور فيهما الق ر ل فة خاصة، 

 منهج الب ث : 
والم ري  الليبي المنهكككككككج المقارو من خلال بياو موقف الممرعين أولها:اعتمدت دراسة هذا البحث على عدة مناهج علمية، 

 لاختلاف.، وأحكام القضان لبياو أوجه الاتفاق وأوجه االامتناع عن أدان النفقةالهجر المادي للأسرة أو جريمة والفرنسي من 
المنهج  : وأخرهاتحليل الن وص التمريعية الخاصة بتلك الجريمة المرتكبة داخل الأسرة في التمري  الليبي والمقارو،  وثا يها:
المؤلفات ، وبياو طبيعتها وأركانها والعقوبات المقررة لها، مستعيناً لالهجر الماديوذلك من خلال بياو وصف جريمة الوصفي، 

 القانونية وأحكام القضان.
 خطة الب ث :

 االهجر المادي للعائلة، واستعرونجريمة تمتمل خوة البحث على مقدمة ومبحثين وخاتمة . خ  نا المبحث الأول : لبياو 
يات التي استعرونا فيها أهم النتائج والتوص، وفي الأخير خاتمة لتلك الجريمةالمقرر والقيد الإجرائي : العقوبة  لثانيافي 

 .خلص إليها البحث 
 المب ث الأول

 الهجر المادي للعائلة جريمة 
 تمهيد :

القوانين ا أوافت معظم القوانين الحديثة في مدوناتها العقابية ن اً جنائياً يتضمن توفير الحماية المادية للأسرة، ومن ومنه
نواو عالف ل الأول من الباب الثاني تحت  هذه الجريمة في المشر  الليبيحيث  ظم ، العقابية الليبي والم ري والفرنسي
ي جرأ ككككوالت رعيةة الأسرة الشتترابط إطتتتتاروفي مكررة أ( عقوبات  398ادة )كككالم في ائليةالجرائم المتعلقة بالمساعدة الع

كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدف  نفقة لزوجه أو أصوله أو فروعه أو إخوته أو أجرة  )ن ها على أنه 
 د التنبيه عليه يعاقب لالحبس مدة لا تزيد علىحضانة أو رواعة أو مسكن وامتن  عن الدف  م  قدرته عليه مدة شهر لع

 سنة.
لى ثلاثة أشهر ولا تزيد ع وإذا رفعت لعد الحكم عليه دعوأ ثانية عن هذه الجريمة فتكوو العقوبة الحبس مدة لا تقل عن

 سنتين.
 (نفذ العقوبة.فلا ت وفي جمي  الأحوال إذا أدأ المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلًا يقبله صاحب الم و 

القبض على  )الباب الخامس من الكتاب الثالث من قانوو العقوبات تحت عنواو ذات الجريمة في  و ظم المشر  الموري 
والتي جرأ ن ها على أنه ( منه 293في المادة ) (الناس وحبسهم بدوو وجه وسرقة الأطفال وخوف البنات وهجر العائلة 
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 رة حضانة أو رواعة أوككككككككككأو أج أصهارهأو  أقاربهأو  هة لزوجككككككك  نفقككككككككككككاذ بدفكككككالنفكل من صدر عليه حكم قضائي واجب ) 
مسكن وامتن  عن الدف  م  قدرته عليه مدة ثلاثة شهور لعد التنبيه عليه لالدف  يعاقب لالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة 

على شكوأ من صاحب الم و، وإذا  بنانً  إلالا تتجاوز خمسمائة جنيه أو لإحدأ هاتين العقوبتين ، ولا ترف  الدعوأ عليه 
 عن هذه الجريمة فتكوو عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة . رفعت لعد الحكم عليه دعوأ ثانية 

 ( .قدم كفيلًا يقبله صاحب الم و فلا تنفذ العقوبة أوذا أدأ المحكوم عليه ما تجمد في ذمته إ الأحوالوفى جمي  
فيذ حكم قضائي ، والتي جرأ ن ها على أنه " عدم تن(1)عقوبات( 3-227في المادة )ذات الجريمة  ال ر سي وتناول المشر 

أو اتفاق صدر قضائياً ، والذي لموجبه فرض التزام على شخص لالدف  أو السداد ل الح  طفل شرعي أو طفل طبيعي  أو 
، نفقة أو معونة أو مساعدات أو مناف  ل ي صفة والناتجة عن أحد الالتزامات ةطفل لالتبني ، أو سلف أو خلف أو الزوج

الثامن من الكتاب الأول من القانوو المدني، يعاقب لالحبس لمدة  وحتى الخامسمن قسام : العائلية المن وص عليها في الأ
  ". سنتين وغرامة قدرها خمسة عمر ألف يورو متى استمر لمدة شهرين ف كثر ممتنعاً عن الوفان بهذا الالتزام

 على عقوبة الحبس مدة ستة أشهر وغرامة قدرها سبعة آلاف و خمسمائة يوروعلى المادة  نص في البند الرال  من ذاتو  
 .للدائن خلال شهر من تاريخ هذا التغيير إقامتهمحل  يورأ على امتناع المدين بدين النفقة عن التبليغ على كل تغيير

روع للزوك أو الآلان أو الف حمل المدين المتقاعس على أدان دين النفقة لمستحقيها سوانتلك الن وص في  وعلة التجريم
 .الق ر أو الأخوة، حماية للأسرة والوفولة من التفكك والت دع، وصوناً للأحكام القضائية

استثنان مدة ل، من حيث الأركاو القانونية المقررة في التشريعات م ل المقار ة تكاد تك ن مت قةال ماية أححام ويلاحظ أو 
 ال ماية قد وسع من  طاقالمشر  ال ر سي وإو كاو في كل تمري  ، قة والعقوبة المقررة امتناع المتهم عن الوفان بدين النف

ماية اللذين ق را الح لحيث تممل الابن المرعي والوبيعي وبالتبني على حد السوان، وعلى خلاف التمريعين الليبي والم ري 
ال حيح  لالعقدإلا وفقاً لأحكام المريعة الإسلامية  تجبلا على الولد المرعي في إطار رالوة الأسرة المربية، لكوو النفقة 

 .، ناهيك عن أو التبني بهذا المعنى مُحرم في الإسلام والاحتباس
لآتي اوللإحاطة بهذه الجريمة رأينا تقسيم هذا المبحث إلي ثلاثة موالب للوقوف على أركاو هذه الجريمة، وذلك على النحو 

  : 
 المطلب الأول : الركن الم ترض 
  المطلب الثا ي : الركن المادي 
  المطلب الثالث : الركن المعن ي 

 
 
 
 
 
 
 
 الأول مطلبال

                                                 
 . 1994يوليو سنة  22قانوو العقوبات الفرنسي رقم   )1 (
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 الركن الم ترض
يستفاد من صياغة نص المواد السالقة أو هناك عناصر مفترض توافرها في هذه الجريمة وهي صدور حكم قضائي واجب 

 النفاذ بدف  دين نفقة، والأشخاص محل الحماية الجنائية، وفيما يلي تف يل ذلك :
 للأبناء ومن في ححمهم صدور ححم قضائي واجب الن اذ بدفع   قةأولًا : 

. ويق د لالحكم لجريمة يتعين صدور حكم قضائي يلزم المدين ل دائها ، وأو يكوو هذا الحكم قابلًا للتنفيذ لكي تقوم هذه ا
( عقوبات ، القرار الذي ت دره المحكمة في خ ومة موروحة عليها طبقاً للقانوو ف لًا 293القضائي في معنى المادة )

 .(1)وووع في موووعها أو في مس لة يتعين حسمها قبل الف ل في الم
وقد عرفته محكمة النقض الم رية ل نه " القرار ال ادر من محكمة ممكلة تمكيلًا قانونياً في منازعة موروحة عليها 

 (2)لخ ومة رفعت إليها وفقاً للقانوو ... " .
ر المقضي له ، أي قبل أو ي بح حائزاً لقوة الأمالنفاذ المعجل هو أو تكوو للحكم القضائي القوة التنفيذية أما المق ود ل 

أي استنفذ  لأو الأصل في الحكم لا ينفذ إلا إذا كاو نهائياً ،  لالاستئنافو أالمعاروة قابليته للوعن فيه لرغم تنفيذ الحكم 
 .(3)لغان لتعلق م يره لم ير الحكم ذاتهوشمول الحكم لالنفاذ المعجل لا يمن  من كونه معرواً للإ طرق الوعن العادية .

وتممكل النفقة، نفقة الزوجة والأقارب والأصهار، وأجككرة الحضانة والرواعة والمسكن، للزوجة أو المولقة أو الأبنان أو 
، وهي تفرض لحسب القدرة (4)الوالدين، وغير ذلك من الواجبات، ك جرة الخادم، والم روفات المدرسية ونفقات العلاك 

ول النفقة على الحكم الذي يقررها لأول مرة وإنما يممل الحكم ال ادر بزيادتها لما والاحتياك ودرجة القرالة، ولا يقت ر مدل
 .(6)، وهذا المفهوم لوبيعته يممل الأحكام ال ادرة عن دوائر الأحوال المخ ية في دعاوأ النفقة(5)له من نفس الأثر

ح(، فإو الركن المادي لا يُعد متوافراً في التمريعين أما إذا تعلق الأمر لمجرد اتفاق طككرفي النزاع على أدان النفقة ) عقد ال ل
لمحضر الجلسة )ال لح القضائي(  ةور الاتفاق أو ال لح بين المتنازعين سوان الملحقامح، ذلك أو (7)الليبي والم ري 

راراً قضائياً يدخل ككحكماً أو قلا تُعد والمذيلة لال يغة التنفيذية  الم رية مكاتب تسوية المنازعات الأسرية ات دره تيأو ال
في القانونين الليبي والم ري، حيث أو ال لح بين الخ وم في دعوأ منظورة أمام القضان لا يعتبر في نواق التجريم 

القاوي وهو ي دق علي ال لح لا يكوو قائماً بوظيفة الف ل ، ولأو (8)حكمكككاً فهو لا يخرك عن كونه عقداً تم بين الخ مين
وجعله في قوة السند واجب  ما ح ل أمامه من الاتفاق إثباتمهمته مق ورة علي وتكوو ، لوته الولائيةوإنما لسفي خ ومة 

 .(9)ليس له حجية المين المحكوم فيه ومن ثم فإو هذا الاتفاق لا يعدو أو يكوو عقداً النفاذ، 
                                                 

، د. عوض محمد عوض : المبادئ  955، ص  1995عة الثالثة ، ( د . محمود نجيب حسني  : شرح قانوو الإجرانات الجنائية ، دار النهضة العربية ، الوب1)
، د. م وفى كامل كيره : قانوو المرافعات الليبي ، منمورات  716، ص  1999العامة في قانوو الإجرانات الجنائية ، دار الموبوعات الجامعية الإسكندرية 

، د.  1127، ص  2012الوسيط في قانوو الإجرانات الجنائية ، دار النهضة العربية ،  . د. أحمد فتحي سرور : 698، ص  1969الجامعة الليبية ، دار بيروت 
 . 545، ص  1955أحمد أبو الوفا : المرافعات المدنية والتجارية ، دار المعارف ، الإسكندرية ، الوبعة الثالثة 

 . 866، ص  1، العدد 44ة ، السن 24/10/1993ق ، مجموعة الأحكام ، جلسة 62703/59( نقض جنائي م ري رقم 2)
 . 57، ص  1982( د. أحمد أبو الوفا : إجرانات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية ، منم ة المعارف ، طبعة عام 3)
 .  151، ص  1966( د. محمد الحسيني حنفي : نفقات الأقارب في المريعة الإسلامية وومانات تنفيذها ، موبعة النهضة الجديدة ، القاهرة ، 4)
 . 146، ص  1990،  1989( د. عزمي عبد الفتاح : قواعد التنفيذ الجبري في قانوو المرافعات ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 5)
 2014،  2013، تلمساو ، عام  ( د. من وري المبروك ، رسالة دكتوراه لعنواو " الجرائم الماسة لالأسرة في القوانين المغاربية " دراسة مقارنة ، جامعة بوبكر بلقايد6)

 . 194، ص 
 . 64، ص 2011، 2010( د. محمد عبد الحميد مكي، جريمة الامتناع عن دف  النفقة المحكوم بها ) دراسة مقارنة( ، دار النهضة العربية 7)
 . 525وت ، ص ( د. عبد الرازق أحمد السنهوري : الوسيط في شرح القانوو المدني ، الجزن الخامس ، دار القلم بير 8)
لسنة  1694، . نقض مدني م ري رقم  866، ص  1، العدد 44، السنة  24/10/1993ق ، مجلة الأحكام ، جلسة 62703/59( نقض جنائي م ري رقم 9)
 .668، ص  1، العدد  36،السنة  28/4/1985ق ، مجموعة الأحكام جلسة  49
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واد السالقة، لكوو المن وص عليه في المالتجريم إلي إدراك تلك المحاور والأوامر على العرائض في نواق  غير إ نا  ميل
النفقة الوقتية ما شُرعت إلا لحاجة ملحة وواجب اقتضته الضرورة وعملًا لقاعدة كلية مفادها أو من كاو محبوساً لحق مق ود 

، (1)ئز شرعاً لغيره ، كانت نفقته عليه ، ومن ثم فإنه وإو كاو الاتفاق في النفقة بين الزوجين لحسب حالهما يسراً أو عسراً جا
إلا أو نكوص أياً من طرفيه عقب إبرامه من المت ور حدوثه، وقد يستدعى هذا الأمر اقتضان دين النفقة جبراً لوريق الإكراه 

في مواد التجريم يترتب عليه عدم سلوك أياً حاور من نواق التجريم المن وص عليه مخروك تلك الالبدني، ومن ثم فإو 
 لا يستقيم م  الحكمة التي ابتغاها الممرعق ، ومن ثم لامناص لهم إلا اللجون للقضان مكرة ثانية، وكل ذلك منهما لهكككككككذا الوري

لم و الأحكام  10/1984( من القانوو رقم 27إلي هككككككككككذا الوريق تيسيراً لاقتضان دين النفقة توبيقاً للمادة ) وُلُوكمن ال
مدني ليبي  552يلاته، كما لا يستقيم أيضاً م  كونه طريق لنزاع قد حسكككككم ) المادة الخاصة لالزواك والولاق وآثارهما وتعد

 مدني م ري ( وكونه سنداً له قوة تنفيذية في المواد المستعجلة والأوامر على العرائض . 553ويقابلها 
ي لإلزام المحاكم المدنية والقاو الحكم ال ادر من يمملفإو المعنى المق ود من الحكم القضائي ، أما في التشريع ال ر سي

 ، والاتفاق الم دق عليه قضائياً ل راحة النص السابق .المدين بدف  النفقة لمستحقيها
دأ أحكامها " ... يتحتم على الحكم ال ادر ود ككككككة النقض الفرنسية ، حيث قضت في إحككككككذا المعنى اتجهت محكمككككككككوفي ه

يحيل صراحة على قرار القضان الذي يلتزم المحكوم عليه بتنفيذه ، وأو يبين الوال  التنفيذي  المتهم في جنحة التخلي أو
 1165/2010المعدلة لالمرسوم  131،  130لهذا القرار ، وإو المحضر الرسمي لال لح المن وص عليه في المادتين 

عقوبات الاتفاقية  3-227وص عليه في المادة من قانوو الإجرانات المدنية الفرنسي ، لالمعنى المن  2010أكتوبر  11في 
من قانوو  2004أكتوبر  29في  1158/2004المعدلة لالمرسوم رقم  1099الم دق عليها من القضان ، توبيقاً للمادة 

 .(2).." الإجرانات المدنية الفرنسي .
القرار القضائي لا يترتب عليها توبيق وقضت أيضاً ل و دين النفقة الذي يستند في م دره على ورقة قانونية أخرأ لخلاف 

العقوبة المن وص عليها في قانوو العقوبات حال الامتناع عن تنفيذه، ومن أمثلة ذلك الوصية، الإقرار الكتابي ال ادر عن 
الأب الزاني لسداد حاجات طفله ، اتفاق الخ وم على إعادة تفعيل حكم قضائي أصبح معدوماً من خلال صدور قرار 

ديد ، العرض ال ادر عن الزوك ل و يسدد لزوجته مبلغاً من المال على سبيل النفقة التي أقر بها حكم الولاق قضائي ج
 . (3)ا ل الح المستفيد ، ولكن دوو إلزامه لالوفان به

درها المحكمة أو م ولح الحكم ككككككك من وجهة نظر موووبية كككككك يممل كل القرارات التي ت ( 4)الفقه الفرنسيشراح أحد ويرأ 
والحكم الاتفاقي أو الحكم لإيقاع البي  ،  ألولائيسوان كانت تف ل في منازعة ، أم كانت صادرة من غير منازعة كالقرار 

وسوان صدرت أثنان الخ ومة أم في نهايتها أم ف لت في مس لة عاروة أم كانت تُعد مجرد قرار قضائي كالحكم بت جيل 
ا يولق الأمر على القرارات التي ت در عن رئيس المحكمة أو القاوي المكلف لمتالعة الإجرانات ، بينمإقرارالدعوأ أو إثبات 

كما في الأوامر التي  ،سوان أكانت مجرد أوامر على عرائض ت در دوو تبليغ الخ م مقدماً أم كانت ت در في شكل أحكام
 ة.ي درها في الأمور المستعجلة وتُعد من ثم ذات طبيعة قضائي

                                                 
 .936، ص  1، العدد  42، السنة 24/4/1991ة ق ، مجموعة الأحكام جلس55لسنة  331نقض مدني م ري رقم 

 .  173، ص  2007( أ. أحمد محمود صالح أبوهمهش : ال لح وتوبيقاته في الأحوال المخ ية ، رسالة ماجستير جامعة الخليل ، فلسوين 1)
    )2 (96،  95د. محمد عبد الحميد مكي ،جريمة الامتناع عن دف  النفقة المحكوم بها ، مرج  سابق ، ص 

  )  .3 (295د. آلان عدناو الوقفي ، مرج  سابق ، ص 
.       55-Herve Groze, Christian Morel ,Olivier Fradin : Procedure civil , op, cit.p)   4(  

دين موصل   المنمور لمجلة الرافممار إليه لدأ : د. عمار سعدوو حامد ، أ. نمواو زكي سليماو : اعتراض الغير على الحكم المدني ، كلية الحقوق جامعة ال
  146،  145، ص  16، السنة  48، العدد  13للحقوق ، المجلد 
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 ثا ياً : الأش اص م ل ال ماية 

فكي إطار موووع هذا البحث تقتضي هذه الجريمة توافكر صفة خاصة في فاعل الجريمة وفي المجني عليه ) الضحية( ، 
 وفيما يلي تف يل ذلك : 

( عقوبات 293)، مكررة أ ( عقوبات ليبي 398) نص المكادتينيستفاد من  : فاعل الجريمةت افر ص ة خاصة في  /1
، وإو علو )الزوجين(  وهو أو يكوو فاعلها أحد الأبوينفي الجاني توافر عن ر مفترض تقتضي م ري أو هذه الجريمة 

ولا تقت ر هذه ال فة على أحد الوالدين ، وإنما تنسحب إلي أصول القاصر وأو علو ، مما يستوجب وجود عقد زواك شرعي
وهم : الأزواك والأقارب والأصهار، وقد ذهب رأي إلي أو الجريمة تق   وقد حدد النص الدائنوو لالنفقة ،، أي الأجداد ، 

عمومه إلي  لىلًا أو امرأة ، لاو  لفظ " من " يدل على العمومية والعام يظل عككككككككككككسككوان أكاو المحكوم عليه ل دان النفقة رج
الأول منها للرجل فقط دوو المرأة ، فضلًا عن  أو يرد ما يقيده ، ولفظ " زوك " يممل الزوك والزوجة ، ولا محل لتخ يص

 (1).أو الالتزام لالنفقة قد يقوم قبل رجل أو امرأة لالنسبة للأقارب أو الأصهار ، ولا موجب للتفرقة بين ال ورتين
على بنيهم السلوة الأبوية التي يباشرها أصحابها وقد قضت المحكمة الدستورية العليا الم رية في هذا الم و ل و " ....    

.... ، لا تتمخض عن حقوق بل تقارنها واجباتهم التي لا يملكوو التن ل منها، وإلا وجب حملهم عليها لالجزان الجنائي 
."(2) 
تقتضي هذه الجريمة وفقاً ل راحة نص التجريم في التمريعين الليبي والم ري  ت افر ص ة خاصة في المجني عليه : /2

 (3)توافر صفة خاصة في القاصر الذي يق  عليه الفعل الإجرامي وهو كونه ولداً للفاعل في إطار البنوة المربية دوو غيرها
( مكرراً ثانياً من القانوو رقم 18المادة )نص ومحل الحماية الجنائية هو القاصر المستحق للنفقة، والذي يرج  في تقديره إلي 

والتي حددت المستحق للنفقة من من قانوو الأحوال المخ ية الم ري  100/1985المعدل لالقانوو رقم  1929/ 25
، في حين أو محل الحماية الجنائية وفق نص من عمره قادراً على الكسب المناسب ةالخامسة عمر الأبنان لمن لم يتجاوز 

هو كل  7/2015،  6/2015،  126/2008المعدل لالقوانين ذوات الأرقام  12/1996الثانية من قانوو الوفل رقم  المادة
، وهو تعارض يتعين على الممرع ت ويبه ، وتقابلها في (4)صغير بلفظ العموم منذ لحظة الميلاد وحتى سن الثامنة عمرة

م وتعديلاته لم و الأحكام الخاصة لالزواك والولاق وآثارهما 10/1984رقم  قانوو ال( من 71نص المادة )التمري  الليبي 
والتي أوجبت نفقة ال غير الذي لا مال له على أبيه الموسر حتى يتم الدخول لالفتاة أو تتكسب من عملها ما يسد  وتعديلاته

 .حاجتها وإلى أو يبلغ الفتى قادراً على الكسب
الأحفاد أو الحفيدات والآلان أو الأجداد والأمهات أو الجدات أي الفروع والأصول في ويراد لالأقارب : هم  الأبنان أو البنات و 

سلسلة النسب ، والحواشي كالأخوة والأخوات والع بات كالأعمام وأولادهم وذي الأرحام كالأخوال وأبنائهم ، أما الأصهار 
 .(5). لزوك الآخرأقارب أحد الزوجين يعتبروو في نفس القرالة والدرجة لالنسبة إلى افهم 

                                                 
،  د. رمسيس  112، ص 1964د. حسن صادق المرصفاوي : جريمة هجر العائلة ، مجلة إدارة قضايا الحكومة ، السنة الثامنة ، العدد الأول ، يناير ، مارس  (1)

 وما لعدها  . 1028القسم الخاص ، منم ة المعارف لالإسكندرية ، بدوو طبعة ، ص  بهنام : قانوو العقوبات جرائم
 .. 513، ص  1، العدد  8، السنة رقم  22/3/1977ق ، أحكام المحكمة الدستورية العليا لجمهورية م ر العربية جلسة  45/17طعن دستوري رقم  (2)
 . 412،  441،  362( د. حمدي عبد الحميد متولي صالح ، مرج  سابق ، ص 3)
 16، ص 2014، 1( د. محمود أحمد طه ، الحماية الجنائية للوفل المجني عليه  ، دار الحامد للنمر والتوزي  ط 4)
 .  1029( د. رمسيس بهنام ، مرج  سابق ، ص 5)
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في إطار موووع  ةيالضحو  الفاعل ينالبنوة بو عن ر الأبوة أو الأمومة  ومما تقدم يتضح أو نص التجريم يمترط توافر 
 .(1)للمتهم أو المتهمة اً يشرب بناً ا ةيالضح هذا كوو يوأو  ةيللضح ةقيقيح اً أو أم اً يشرب المتهم ألاً  كوو يأو  جبيلمعنى البحث، 

شخاص المممولين لالحماية وهم : الوفل ( عقوبات الأ3-227المادة )، فقد حددت أما فيما يتعلق بالتشريع ال ر سي 
 . القاصر سوان أكاو شربياً ، أم طبيعياً ، أم لالتبني ، والسلف، والخلف ، والزوجة
ل له هو الأب المرعي للوفل إذا تم الحم والوفل المرعي هو الولد الناتج عن علاقة زواك بين رجل وامرأة ، ويعتبر الزوك
 سي .( من القانوو المدني الفرن312أثنان قيام الزوجية ، وبالتالي يثبت نسبه لالزواك ال حيح، وفق نص المادة )

القانوو ( مدني فرنسي المعدلة ل342أما فيما يتعلق لالوفل الوبيعي، فهو من لم يثبت نسبه ل ورة قانونية توبيقاً للمادة )
انت خلال فترة ، ويكوو للأم لموجب النص المذكور رفكككككككككككككككككك  دعوأ إثبات النسب الوبيعي وتثبت ل نها قد ك61/2006رقم 

الأب لنسب المولود  إنكارمن أو  لم ري وا ليبيما يقرره الممرعين الوعلى خلاف دعى عليه، الحمل على علاقة م  الم
 .يعتبر سبباً لمن  النفقة لكونها تجب لالعقد ال حيح والاحتباس

كما تمتد الحماية الجنائية لتممل الوفل لالتبني في حالة التبني التام أو الكامل لحيث يمنح الوفل نسب يحل مكاو النسب 
( مدني فرنسي المعدلة لموجب 358إلي  356لأصلي، ويكوو له ذات الحقوق والالتزامات التي يتمت  بها الوفل المرعي )م ا

 (2)  .2002مارس  4ال ادرة بتاريخ   2002/ 305،  304القانونين ذوات الأرقام 
مة الامتناع عن لالتبني، وإلا عُد مرتكباً لجري لالتبني التام الالتزام لسداد النفقة ل الح الأبوين الابنوفي المقابل يق  على 

مزدوك للمتبنى لالإوافة  دف  النفقة، في حين أنه وفككككي حالة التبني البسيط أو الاعتيكككككككككككادي كككككككك الذي يترتب عليه منح اسم
فقة تجاه نكككككك لا يلتزم الوفل ل ي إلي اسم عائلته الأصلية شريوة الح ول على موافقته إذا بلغ سن الثالثة عمرة من عمره 

 .عقوبات 3-227مدني فرنسي(، ومن ثم لا يخض  لحكم المادة  367آلائهم لالتبني )م 
وعلى الرغم أو مادة التجريم لم تنص صراحة على حالات الولاق أو الانف ال الجسدي أو لولاو الولاق كما كانت تنص 

يم، إلا أو تلك المادة أحالت على الالتزامات الأسرية المن وص عليها في دمن قانوو العقوبات الق 2-357عليه المادة 
 الكتاب الأول من القانوو المدني الفرنسي ومن ومنها الولاق والذي خ ص القسم الخامس لبياو أحكامه، وبالتالي يخض 

 ال، ندما ي در حكم فعلًا لالانفالزوك أو الزوجة للحماية الجنائية، ويكوو الحكم لالمثل أثنان سير دعوأ التوليق أو ع
جية ) حيث يدخل في مجال الحماية حالة الامتناع عن سداد المبالغ المالية المستحقة ل فة المساهمة في أببان الحياة الزو 

، كما يتحقق ذلك في حالة  2004مايو  26ال ادر في  439/2004( مدني فرنسي المعدلة لالقانوو رقم 258،  214م 
يض عن أو النهائي خلال سير دعوأ الولاق على اعتبار أو علاقة الزوجية مازالت قائمة ، أو الالتزام لالتعو  الأمر الوقتي

 . ( مدني فرنسي 271،  270انف ام عرأ الزوجية سوان أكاو على شكل مبلغ إجمالي أو دخل شهري )م 
ن المستحقي الأشخاصوالجدة ، ويُعد هؤلان من كما تمتد الحماية الجنائية لتممل السلف وهم الأصول كالأب والأم والجد 

لوغ للنفقة ، ش نهم في ذلك ش و الخلف المرعيين كالأبنان والبنات والأحفاد حتى بلوغهم سن الرشد ، وكذلك الأمر لعد ب
كككوة القانوو في كككالوفل سن الرشد إذا كاو معوقاً وغير قادر على كسب قوته، وينبغي أو يلاحظ أو انتهان السلوة الأبوية لقككككككك

 يلتزم لاحالة الزواك يحرر الفتاة القاصر من السلوة الأبوية، ويضعها تحت سلوة الزوك الذي يلتزم لالإنفاق عليها، ومن ثم 
 .الأب لالإنفاق عليها، ولا يعد لالتالي مرتكباً لجريمة الهجر المالي للأسرة

عقوبات لم يرد على ذكرهم كمستحقين  3 -227المباشرة ، فإو نص المادة  أما فيما يتعلق لالالتزام بنفقة الأصهار في الدرجة
( مدني فرنسي أورد على عاتقهم التزام متبادل لالنفقة كما هو ش و علاقة النسب، وم  206للنفقة، في حين أو نص المادة )

                                                 
 . 22، ص  2002للأشغال التربوية، الجزائر، طبعة عام  ( د. سعد عبد العزيز: الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، الوبعة الثانية ،الديواو الوطني 1)
 . 114،  86ص ،  2014د. عبد الهادي فوزي ألعووي ، الحماية القانونية لحقوق الوفل المدنية دراسة تحليلية ، دار النهضة العربية القاهرة   )2 (
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هؤلان الأصهار في نواق  ذلك فقد حسمت محكمة النقض الفرنسية هذا الأمر في ظل قانوو العقوبات القديم ، وشملت
 (1). عقوبات 2-357الحماية الجنائية المقررة لمقتضى المادة 

أو الحماية الواردة بنص التجريم تمتد لتممل كل الأشخاص الذين نظم القانوو المدني الفرنسي  وكقاعدة عامة يمحن الق ل  
رالوة الأسرة المربية أو الأسرة الوبيعية  إطاربتة سوان في ل الحهم الالتزام لالنفقة ، وذلك بنانً على رالوة قانونية أسرية ثا

.(2) 
 المطلب الثا ي
 الركن المادي

ي فعن الدف  الفاعل امتناع اشترطت التمريعات المقارنة لإيقاع العقوبة على الجاني توفر سلوكها الإجرامي المتمثل في 
 ، واستمراره في الامتناع وفيما يلي تف يل ذلك في الفروع الآتية :على الدف  تهثبوت قدر المواد السالقة، و 

 ال ر  الأول
 الامتنا  عن دفع الن قة

، ويعرف أيضاً ل نه " القعود عن (3)يق د لالامتنككككككاع لدأ غالبية شراح القانكككككككوو ل نه " التخلي عن أدان عمل واجب قانوناً "
 . (4)وو في واقعة الحال، وذلك لاتخاذ سلوك مغاير له أو بوقوف كلي عن الحركة" إتياو سلوك معين كاو يتولبه القان

، (5)ويتحقق الامتناع من كل عمل من جانب المتهم من ش نه أو يحول دوو وصول المبلغ المحكوم له إلي يد المحكوم له
كمة من التجريم، وهي إلزام المكلف لالنفقة برفككككك  ويُعد امتناعاً عدم أدان كامل دين النفقة ، لأو السداد الجزئي لا تنتفي له الح

، كما يعد امتناعاً تمسك الجاني لالمقاصة بين دين له على مستحق النفقة ودين النفقة (6)ما يسد له مستحق النفقة حاجته
المحكوم له، وهو  المحكوم له، إذ أو المقاصة في هذه الحالة غير جائزة أو على الأرجح لا تجوز إلا فيما يزيد على حاجة

أمر يرج  إليه إو شان قبله وإو شان رفضه ، وبنانً على ذلك يكوو على المتهم أو يفئ بدين النفقة، ثم يقتضي لعد هذا حقه 
 لالورق المقررة قانوناً.

لأجرة عن اعقار كذلك يعتبر في حكم الممتن ، قيام المتهم ل دان دين النفقة لدائن المحكوم له لالنفقة ، كما لو دف  لمالك ال
لذي يقرر الوفان االعقار الذي يقيم فيه المحكوم له لالنفقة، أو أدأ النفقة عيناً كتقديمه للسل  مثلًا، لأو في ذلك مخالفة للحكم 

 بدين النفقة نقداً .
البنوك ، أو ويستوي أدان دين النفقة ل ي وسيلة سوان لالمناولة اليدوية عن طريق خزائن المحاكم أو لالسحب النقدي من 

لالبريد ما دام دفعها قد تم لوريق نقدي ووصلت إلي مستحقها، كما يترتب على الوفان لوكيل المستحق برانة ذمة المدين ، 
 .(7)لكوو الوكيل يمثل الأصيل فيما أوكل إليه 

                                                 
 وما لعدها . 98د. محمد عبد الحميد مكي ، جريمة الامتناع عن دف  النفقة المحكوم بها  ، ص  )1 (
 . 302إلي  298د. آلان عدناو الوقفي ، مرج  سابق ، ص  )2 (
 . 58، دار الكتب الم رية ، القاهرة ، ص  1992( د. عوض محمد عوض : الوجيز في قانوو العقوبات ، الوبعة الأولى 3)
 548، دار الكتب الم رية ، القاهرة ، ص  1998رمسيس بهنام : النظرية العامة للقانوو الجنائي   الوبعة الثانية  ( د.4)
 . 65( د. محمد عبد الحميد مكي : جريمة الامتناع عن دف  النفقة المحكوم بها ، مرج  سابق ، ص 5)
 . 114ص  ( د. حسن صادق المرصفاوي : جريمة هجر العائلة، مرج  سابق  ،6)

حبس ل و ) الحبس لسبب الامتناع عن دف  النفقات ونحوها ليس عوواً عن المبلغ المحككككوم لال 1937/ 360وقد قضت محكمة الزقازيق الجزئية في الدعوأ رقم 
فية لحمله على حبس المماطل المدة التي يراها كامن أجله وإنما جعل للحمل على التسديد والردع عن المول ولا يلزم قياس مكككككدة الحبس لمقدار المبلغ ، و للقاوي 

 www.angelfire.comالامتثال فلا وجه للاستمكال في تنفيذ حكم الحبس بتسديد لعض المبلغ المحكوم لالحبس من اجله ، مقتبس من موق  الانترنت 
 . 115،  114( د. حسن صادق المرصفاوي ، لحث لعنواو جريمة هجر العائلة ، مرج  سابق ، ص 7)     
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مناف  كوعام أو كسوة أو تكوو هذه النفقة في صورة نقدية أو معونة أو مساعدات أو يستوي غير أ ه في التشريع ال ر سي 
 (1)أو مسكن ، فالوفان العيني يمن  قيام الجريمة ش نه في ذلك ش و الوفان النقدي

من الجرائم السلبية البسيوة أو ما يعرف لالامتناع المجرد التي فيها يعاقب القانوو على مجرد الامتناع وتعتبر هذه الجريمة 
ك ثر مترتب على هذا الامتناع ، إذ يستوي في نظر القانوو وقوع النتيجة ، ل رف النظر عن حدوث نتيجة إجرامية معينة، 

، ويولق عليها تسمية الجرائم المكلية، أو جرائم الحدث المتخلف أي الحدث الذي احتجب وكاو يلزم تحقيقه (2)أو عدم وقوعها
 . (3)وهو موافاة صاحب الحق في النفقة أو الأجرة لمبلغها

غرقه ارتكاب الركن المادي لهذه الجريمة، فإو الفعل أو السلوك المكوو لها يقبل لوبيعته الاستمرار، ومكن حيث الزمن الي يست
لحيث يستغرق فترة من الزمن قد توول أو تق ر ، ومن ثم فإو هذه الجريمة تُعد من جرائم السلوك الممتد )المستمرة( لأنها 

 .(4)تتم لالامتناع وتستمر مدة قيامه
لا يمكن السلبية كاو الرأي الراجح في الفقه قد اتجه إلي أو أفعال الاشتراك في الجرائم يتها للاشتراك، فإو أما من حيث قابل
إذا كانت لسلوك إيجابي، فلا يقوم الاشتراك عن طريق الامتناع عن القيام لعمل لو تم لكاو من ش نه أو  إلاالعقاب عليها 

أو يمن  وقوعها ، ولكنه امتن  عن ذلك لسبب  إمكانهة ترتكب وكاو في يحول دوو وقوع الجريمة ، فلو شاهد حارس جريم
حيث قضت محكمة ، وقد أيد القضان الم ري هذا الاتجاه  (5)ما لق د تمكين الجاني من ارتكابها ، فإنه لا يعتبر شريكاً 

ة ولا ينتج أبداً من أعمال سلبية ، ال إيجابيككلا جدال في أو الاشتراك في جريمة لا يتكوو إلا من أعم"  النقض الم رية ل نه
ا لا جدال في أو أعمال التحريض والاتفاق لا تكوو الاشتراك المعاقب عليه إلا إذا كانت سالقة أو معاصرة للجريمة ، ككككم

 . (6)... " وإذو فلا اشتراك ل عمال لاحقة للجريمة
 ال ر  الثا ي

 ثب ت قدرة الجا ي على الدفع
أو يكوو المتهم قادراً على دف  دين النفقة المحكوم بها ، فمرط في اللازم توافره لقيام هذه الجريمة،  نييتمثل العن ر الثا

، وفي المواد الجنائية يق  عبن إثبات القدرة على الدف  على (7)القدرة منوط بيساره ، لحيث يكوو في استواعته الوفان لالنفقة 
دعوأ العمومية، وذلك ل و تقيم الدليل على القدرة ل ي طريق من طرق الإثبات، عاتق النيالة العامة بوصفها الأمينة على ال

ويمكن استخلاص ذلك من الأوراق والمستندات التي يقدمها صاحب الم و، كم ادر ثروة المدين العقارية والمنقولة أو ل ي 
ية، فإو تبين لها أو عدم أدان دين طريق من طرق الإثبات كالبينة والقرائن والتي تخض  لسلوة محكمة الموووع التقدير 

النفقة مرجعه تعنت المدين عن الوفان رغم قدرته حق عليه العقاب، وإو تبين لها عسره فلها أو تقرر انتظار ميسرته، فلا 

                                                 
 . 107،   106د. محمد عبد الحميد مكي ، جريمة الامتناع عن دف  النفقة المحكوم بها ، ص   )1 (
، بواسوة   308، ص  1986د. محمود نجيب حسني ، جرائم الامتناع والمسئولية الجنائية عن الامتناع ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الوبعة الأولى عام  )2 (

، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، قسم العدالة الجنائية ، ص  2005علي القحواني ، رسالة ماجستير لعنواو جرائم الامتناع )دراسة مقارنة( ، عام أ. فهد بن 
74 

 . 102د. رمسيس بهنام ، قانوو العقوبات جرائم القسم الخاص ، مرج  سابق، ص  )3 (
 . 133، ص 1987،  2ح الأحكام العامة لقانوو العقوبات الليبي ، منمورات جامعة قاريونس بنغازي ، ط( د. محمد سامي النبراوي ، شر 4)       

، د. عوض محمد عوض : قانوو العقوبات القسم  311، ص  1962، 4( د. السعيد م وفى السعيد : الأحكام العامة في قانوو العقوبات ، دار المعارف ، ط 5) 
 . 375م ، ص 2000ة لالإسكندرية طبعة عام العام ، دار الجامعة الجديد

 . 719، ص  1، العدد  6، السنة  28/5/1945ق ، مجموعة الأحكام ، جلسة 1096/15( نقض جنائي م ري رقم 6)
، السنة السادسة  13ية ، العدد الحكم لالحبس لدين النفقة ، صوره وطبيعته والإشكال فيه ، المجموعة الرسمية للأحكام والبحوث القانون :أ. فتحي عبد ال بور  )7 (

 . 902، ص  1964، سبتمبر
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 ، وقد يتبين لها وجود مال للمحكوم عليه وم  ذلك لا يتوافر عن ر القدرة على الدف ، ككك و يكوو شريكاً (1)تكليف لمستحيل
 (2)ه .في عقكككككككار على الميكككككككككككككوع  ولا يقتضي شين من ريعه أو لا يستوي  الت رف فيه لسبب قيام نزاع حول استحقاق

 ال ر  الثالث
 التنبيه من تاريخ في أجل م دداستمرار الامتنا  عن الدفع 

ستمر هذا يت قدرته على الدف  نقداً ، إنما يجب أو لا يكفي لقيام هذه الجريمة امتناع المتهم عن الوفان بدين النفقة ، وثبو 
بات، ( عقو مكررة أ 398في التمري  الليبي ) م من تاريخ التنبيه إلي أجل محدد ، والمتمثل في مدة شهر الامتناع من قبله 

في التمري   من تاريخ التنبيه( عقوبات، ومكدة شهرين 293ه في التمري  الم ري )م مدة ثلاثة أشهر من تاريخ التنبيو 
 ( عقوبات .3-227الفرنسي ) م 

نوو ، والذي يتم لالورق المقررة في قاويق د لالتنبيه ، تكليف الملتزم لالنفقة لالوفان عن طريق الإعلاو على يد محضر
يذ على تكليف المدين لالوفان وبياو المولوب وتعيين موطن مختار لوالب التنف الإعلاوويجب أو يمتمل هذا  .المرافعات 

 " . في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ المخت ة
و الإعلاو أأما من حيث كيفية احتساب بداية تلك المدة، فهي من المواعيد الكاملة التي يبدأ حسابها من اليوم التالي للتنبيه 

 لالمادة ل الإجران يعتبر في نظر القانوو مجرياً للميعاد، ويكوو احتسابها لالأيام لا لالساعات ، وعملاً لاعتبار أو يوم ح و 
 ( مرافعات م ري. 15ليبي ، والتي تقابلها المادة ) ( مرافعات16)

مادية يمكن  وإو كاو البعض يرأ ل و هذا التنبيه يح ل شفوياً أو لالإنذار على يد محضر ، ويعد استمرار المدة واقعة
، في حين نرأ أو المق ود لالتنبيه هو إعلاو المدين لالنفقة لالورق المقررة في قانوو المرافعات (3)إثباتها لكافة طرق الإثبات

إلي  10( مرافعات ليبي ، وتقابلها المواد) 14إلي  11)المواد سوان لمخ ه أو في موطنه الأصلي أو لالوريق الإداري 
 ( مرافعات م ري .13

الحكم أو محضر الاتفاق  إعلاومن تاريخ وقد سار الممرع الفرنسي على ذات النهج، حيث تبدأ مدة سرياو مدة المهرين 
الم دق عليه قضائياً إعلاناً صحيحاً إلي شخص المحكوم عليه أو في موطنه ، وفي هذا المعنى قضت محكمة النقض 

، ن، أو يكوو قد أعلن إعلاناً قانونياً صحيحاً ل دور الحكم ودهالفرنسية أنه يجب ل حة الإجرانات المتخذة ود المدي
 .وتبدأ مهلة المهرين في السرياو من تاريخ الإعلاو على يد محضر للقرار ال ادر لإلزام المدين بدين النفقة

امها ل و ويجب أو يثبت القاوي الجنائي الامتناع المتعمد عن السداد، حيث قضت محكمة النقض الفرنسية في إحدأ أحك
 (4). الوفان المعجل للنفقات وكافة الالتزامات المالية واجبة الأدان خلال الآجال المحددة يعفي المدين من المسئولية 

نرأ أو ، و (5)المجال أمام المتهم كي يدبر أموره المالية ليتمكن من سداد النفقة لمستحقيها إفساحويستهدف هذا المرط  
حديد هككككككككككككككككككككككككذه المدة لمهر أخذاً لعين الاعتبار أو النفقة ما شرعت إلا لحاجة ورورية وماسة الممرع الليبي قد أصاب في ت

ككككككك من ش نه تعريض المحكوم والفرنسي الم ري  ينالمجال أمام المتهم  وإطالة المدة ككككككك كما سار عليه الممرع إفساح، وإو 
 النفقة بين أروقة المحاكم .استحقاق دين على المدة السالقة والتي قضاها لم و  ناهيك، له إلي الاستدانة والعوز

                                                 
 . 68،  67د. محمد عبد الحميد مكي ، جريمة الامتناع عن دف  النفقة المحكوم بها  ، ص  )1 (
 . 116د. حسن صادق المرصفاوي :  جريمة هجر العائلة ، مرج  سابق ، ص  )2 (
 91، ص  1990عام  71، السنة  2،  1بنظام الأسرة ، مجلة المحاماة ، العدداو  د. عبد الفتاح مراد : جرائم الامتناع الماسة )3 (
 108، د. محمد عبد الحميد مكي ، جريمة الامتناع عن دف  النفقة المحكوم بها ، مرج  سابق  ، ص  305،  303د. آلان عدناو الوقفي ، مرج  سابق ، ص  )4 (

 وما لعدها
، ص    2002الحماية الجنائية للعلاقة الزوجية )دراسة مقارنة( ، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ، الوبعة الأولى ، الرياض ، د. محمود أحمد طه محمود :  )5(

98 . 
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 المطلب الثالث
 الركن المعن ي 

بل يلزم فضلًا عن ذلك توافر الركن المعنوي ، الذي يمثل  لا يكفي لقيام هذه الجريمة ارتكاب الجاني للركن المادي فقط ،
 (1)الجانب المخ ي لها لاعتباره العلاقة النفسية بين الفعل الإجرامي ومرتكبه ، حتى يمكن إسناد الخو  إليه. 

لعمدية، التي وتعتبر جريمة الامتناع عن دف  النفقة المحكوم بها المن وص عليها في التمريعات المقارنة من الجرائم ا   
يتخذ فيها الركن المعنوي صورة الق د الجنائي والذي يقوم على عن ري العلم والإرادة، ويعتبر العلم، العن ر المميز لفكرة 

، وتقتضي  (2)العمد ، وقد عبر عنه بتوق  ما يترتب عن الفعل أو الامتناع من حدوث ورر أو وقوع الخور المكوو للجريمة 
المتهم عالماً ل دور حكم قضائي وده بدف  النفقة لأبنائه الق ر المممولين لالحماية ، وب و يكوو  هذه الجريمة أو يكوو 

قد تم التنبيه عليه لالدف  ، ولا يكفي أو ينبه عليه بذلك في محل إقامته ، بل يجب أو يثبت علمه بهذا التنبيه ، فإو جهل 
اً لقدرته على الوفان بدين النفقة ، فقد يكوو للمتهم مال ، غير أنه ويجب أو يكوو عالم كل ذلك انتفى الق د الجنائي لديه.

، أو كانت أمواله (3)لم يكن يعلم له ، كما لو كاو قد تلقاه لالميراث عن قريب له ولم يكن يعلم بوفاته لتوطنه لعيداً عنه
مجبراً على ذلك ، فانعدام الق د موووعه تحت الحراسة لحكم من المحكمة ، فلا يس ل جنائياً عن عدم الوفان لأنه كاو 

 ، وكل ذلك ما يوكل تقديره لسلوة محكمة الموووع . (4)الجنائي لقوة قاهرة قضت من قبله حتى على الركن المادي 
كما يجب أو تتجه إرادة الفاعل إلي تحقيق السلوك المكوو لها ، دوو حاجة إلي اتجاه تلك الإرادة إلي إحداث النتيجة ، 

وبالتالي  (5)نفسي يتجه إلي تحقيق نتيجة ما بوسيلة مادية ، فهي تن ب على الفعل وتعتبر القوة الدافعة له بوصفها نماط 
يجب أو تتجه إرادة المتهم إلي الامتناع عن أدان النفقة ، وعلى ذلك فإذا لم تن رف الإرادة إلي فعل عدم سداد النفقة ، لأنه 

 (6)متوافراً لديه. و ياو ، فإو الق د الجنائي لا يكو كاو ثمرة إكراه أو قوة قاهرة كما سلف الب
ط لتحققها من جرائم السلوك الخور، فلا يمتر وعن النتيجة وعلاقة السببية، فإ ه وكما سبق أ ه وباعتبار هوه الجريمة 

يضحى ، ومن ثم فإو البحث في علاقة السببية حدوث السلوك مجرداً من أي نتيجة لقيامها بل يكفي حدوث ورر فعلي  
 غير مت ور،..

 إثبات القود الجنائي 
الأصل أو الق د الجنائي من أركاو الجريمة ، فيجب أو يكوو ثبوته فعلياً ، ولا ي ح القول لالمسئولية الفروية إلا إذا نص 

 ، ومن ثم لكي يعاقب(7)عليها المارع صراحة ،أو كاو استخلاصها سائغاً عن طريق استقران ن وص القانوو وتفسيرها 
المتهم عن هذه الجريمة يجب أو يكوو الق د الجنائي ثابتاً في حقه ، يستخل ه القاوي من وقائ  الدعوأ وظروف ارتكابها، 
لأنه من الأمور النفسية التي قد لا تترك أثراً محسوساً يدل عليها مباشرة، فيكوو للقاوي أو يستخل ه لكافة الممكنات 

 (8)العقلية.

                                                 
 .  168، ص  1987( د. محمد سامي النبراوي : مرج  سابق، 1)
 . 170( د. محمد سامي النبراوي ، ذات المرج  السابق ، ص 2)
 . 73،  72الحميد مكي ، جريمة الامتناع عن دف  النفقة المحكوم بها ، مرج  سابق ، ص  ( د. محمد عبد3)
 . 1030( د. رمسيس بهنام ، قانوو العقوبات جرائم القسم الخاص ، مرج  سابق، ص 4)
 . 179( د. محمد سامي النبراوي ، مرج  سابق ، ص 5)
 . 74،  73النفقة المحكوم بها ، المرج  سابق ، ص ( د. محمد عبد الحميد مكي ، جريمة الامتناع عن دف  6)
 . 2، العدد  21، السنة  13/4/1970ق ، مجموعة الأحكام ،جلسة  233/40( نقض جنائي م ري رقم 7)
 . 2، العدد 12، ، السنة 26/6/1961ق، مجموعة الأحكام، جلسة 502/31( نقض جنائي م ري رقم 8)
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يتدخل الممرع ويخرك عن القاعدة العامة التي تقرر أو عبن إثبات عناصر الفعل الإجرامي يق   نرأ أو وفي هوا المقام 
قرينة لسيوة يمكن إثبات أنها إلا الركن المعنوي، قانونية على توافر  مجرد عدم الدف  قرينةعلى النيالة العامة، ويجعل من 

ق النيالة العامة إثبات توافر سون النية، وإنما ينبغي على المتهم إثبات لا يق  على عاتلكافة طككككككككككرق الإثبات ، لحيث عكسها 
، وعلى نحو (1)، وفق ما انتهى إليه لعض شراح الفقهأو سون النية في هذه الجريمة مفترض لاعتبارسين النية  أنه لم يكن

يعاقب لالحبس من ستة أشهر إلى  كككككككككككوله "( عقوبات لقكككك331ما أتجه إليه الممرع الجزائري في مدونته العقابية في المادة )
، ولمدة تتجاوز من امتن  عمداً د . ك، كل ألف  300.000جزائري إلى دينارألف  50.000سنوات وبغرامة من ثلاثة 

أو مل قيمة النفقة المقررة عليه إلى زوجه أو أصوله كاأدان  المهرين عن تقديم المبالغ المقررة قضان لإعالة أسرته، وعن
 إليهم. فروعه، وذلك رغم صدور حكم وده لإلزامه بدف  نفقة
 "  .....ويفترض أو عدم الدف  عمدي ما لم يثبت العكس

 
 المب ث الثا ي

 العق بة والقيد الإجرائي المقررين لجريمة الهجر المادي للعائلة 
 

النفقة  ، وشددت العقاب عنها إذا عاد المتهم وامتن  عن الوفان بدينالجريمة قررت التمريعات المقارنة عقوبة أصلية عن هذه
سنتناوله  في الفقرة الثانية من هذه المادة، وبين التمريعين الليبي والم ري حالة خاصة تتعلق لعدم تنفيذ العقوبة، وكل ذلك

 لالتف يل في المولبين التاليين: 
 . المطلب الأول : العق بة المقررة للجريمة 
 طلب الثا ي : القيد الإجرائي المتعلق بالجريمةالم 
 
 الأول  مطلبال

 العق بة المقررة للجريمة 
 

ن دف  النفقة عمدة لا تزيد على سنة عن جريمة الامتنكككككككككاع وجوباً الحبس أصلية ألا وهي عقوبة عقوبة  الليبيفرض المشر  
ن ر الحد الأدنى العام وهو الحبس لما لا يقل عن أرب  وعمرييزيد حدها الأق ى عن سنة وفي إطا، وبما لا المحكوم بها

 . ساعة
وغرامة  عقوبات، هككككككي الحبس مدة لا تزيد على سنة( 293/1في المادة )عقوبة أصلية لهذه الجريمة  وقرر المشر  الموري 

أو لإحدأ هاتين العقوبتين . وترك للقاوي الخيار في أو يحكم لعقوبتي الحبس  لا تتجاوز خمسمائة جنيه م ري ،
لعقوبتي الحبس والغرامة  والغرامككككككككككككككككككككككة معاً ، أو لالحبس فقط، أو لالغرامة منفردة  وكل ذلك في إطار الحد الأدنى العام

 ( عقوبات.22( ، )18المن وص عليها في المادتين )

                                                 
، د. أحسن بوسقيعة : الوجيز  136،ص  1983نوو العقوبات الجزائري، جنائي خاص، ديواو الموبوعات الجامعية، الجزائر، ( د.  إسحاق إبراهيم من ور: شرح قا1)

، أ.  161، ص  2006، في القانوو الجزائي الخاص، الجرائم ود الأشخاص والجرائم ود الأموال ككالجزن الأول ، الوبعة الرالعة ،  دار هومة، بوزريعة، الجزائر
، 2009، تلمساو ، الجزائر ياو عبدالباقي ، الحماية الجنائية للرالوة الأسرية في التمري  الجزائري ، في العلوم الجنائية ، رسالة ماجستير جامعة أبوبكر بلقايدبوز 

 . . 22، ص  2010
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، ( عقوبات45ليبي ويقابلها المككادة ) ( عقوبات59المككادة )المن وص عليه في  يث الشرو  في ارتكاب الجريمةأما من ح
، لأنها تتحقق فور ارتكاب السلوك دوو انتظار أي نتيجة، فضلًا عن أو انتفان النتيجة ت ور في هذه الجريمةفهو غير م

عة القانونية للمروع ، الذي يفترض لتحققه تخلف النتيجة الإجرامية في مثل هذا النوع من الجرائم أمر يتعارض م  الوبي
لأسباب خارجة عن إرادة الفاعل ، وهذه النتيجة ليست عن راً في جريمة الامتناع المجرد، وبذلك لا يمكن القول ل و الفاعل 

 (2)لا تق  .، فهذه الجريمة أما أو تق  تامة وإما (1)قد فمل في تحقيقها لأنها غير موجودة أصلًا 
بي الممرع الليالعقوبة عن هذه الجريمة في حالة توافر ظرف العود لاستهانة الجاني لالعقاب فنص  ينالممرعكلا شدد كما 

الجريمة  مكررة أ( عقوبات على أنه " .... وإذا رفعت لعد الحكم عليه دعوأ ثانية عن هذه 398في الفقرة الثانية من المادة )
ية من ، أما في التمري  الم ري فنص في الفقرة الثانمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين فتكوو العقوبة الحبس

دة وإذا رفعت لعد الحكم عليه دعوأ ثانية عن هذه الجريمة فتكوو عقوبته الحبس م( عقوبات على أنه " .... 293المادة )
 . "لا تزيد على سنة

م 17/92( من القانوو رقم 37،  36المادتين )في مدني  والم ري قد قررا جزان بيوتجدر الإشارة إلي أن المشرعين اللي 
لم و تنظيم لعض أوواع وإجرانات التقاوي  1/2000من القانوو رقم  12 الليبي، والمادة لم و تنظيم أحوال القاصرين

 .الولاية عن الأبوين  إسقاطفكككي مسائل الأحوال المخ ية  تمثل في 
ي الحبس لمدة سنتين وغرامة قدرها عقوبة أصلية عن هذه الجريمة وه عقوبات 3-227في المادة   ر سيالفرض المشر  و 

 1-357خمسة عمر ألف يورو، ويُعد ذلك تمديداً منه للعقاب على هذه الجريمة، وعلى خلاف ما كاو مقرراً في المادتين 
، غير أنه يجوز له أو  في ظل قانوو العقوبات القديم، وبالتالي يجب على القاوي الحكم لالحبس والغرامة معاً  357-2، 

قل من ستة أشهر، ومن ناحية أخرأ أ( ، ولمدة 19-132يحكم لعقوبة الحبس لمدة أقل من تلك المدة المقررة للجريمة )م 
 أوجب على المحكمة عند الحكم لالحبس دوو وقف التنفيذ في الجنح أو تورد في حكمها الأسباب التي دعتها لاختيار هذه

يرج  ذلك كما ذهب البعض إلي رغبة الممرع في حث القاوي على عقوبات( و  19-132انية من م العقوبة ) الفقرة الث
أما فيما   استعمال العقوبات البديلة ) عقوبة الغرامة اليومية، عقوبة العمل للم لحة العامة، أو العقوبات المقيدة للحقوق (

( وإو 20-132يقضي لمبلغ أقل من الغرامة المقررة لها )م يتعلق لعقوبة الغرامة، فيجوز له كما هو ش و عقوبة الحبس أو 
ة ل نه ( إجرانات جنائي381كاو قانوو العقوبات لم ينص على مقدار الحد الأدنى للغرامة اكتفانً لالحد المقرر في المادة )

 .( فرنك25.000)
من قانوو العقوبات الفرنسي  7-121 ، 6-121وتوبق هذه العقوبة على الفاعل والمريك على حد السوان توبيقاً للمادتين 

. 
ص عليها والقاعدة العامة أيضاً أو المروع غير معاقب عليه إلا في جرائم الجنايات ، ولا يعاقب عنه في الجنح إلا عندما ين

 التالي لا عقاب على المروع في جنحة الهجر المالي( عقوبات وب3-121القانوو ، أما في المخالفات فلا عقاب عليه ) م 
  . للعائلة لخلو نص التجريم من العقاب عليه

قد قرر عقوبة الجنحة أيضاً على كل شخص يق  عليه الالتزام لسداد نفقة أو  و ن ه في هوا المقام إلي أن المشر  ال ر سي
ها عقوبة للدائن)موطنه( خلال مدة شهر من تاريخ هذا التغيير، وفرض ل إقامتهمعونة أو مساعدة ولم يعلن عن تغييره لمحل 

                                                 
، أ. شاكر م وفى سعيد : جريمة الامتناع،   94، ص  1971ام  ( د. سمير المناوي : المروع في الجريمة )دراسة مقارنة ( ، رسالة دكتوراه  ، جامعة القاهرة ع1)

 . 88، ص  2013رسالة ماجستير جامعة النجاح الوطنية ، نابلس ، فلسوين ، 
 . 78( د. محمد عبد الحميد مكي ، جريمة الامتناع عن دف  النفقة المحكوم بها ، ص 2)
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( عقوبات، وعلة هذا التجريم في اعتقادنا هي 4-227الحبس لمدة ستة أشهر وغرامة قدرها سبعة آلاف وخمسمائة يورو )م 
 . من  المدين لالنفقة من الاختبان والتن ل من سداد دين النفقة

-227المادة  عتدان على الق ر والأسرة فيرع الفرنسي لعض العقوبات التكميلية التي توق  لم و جرائم الاككككككككككالممكما قرر 
  2010أكتوبر  13، والقانوو ال ادر في  4/8/2008ال ادر في  776/2008عقوبات فرنسي المعدلة لالقانوو رقم  29

عقوبات 26-131ومنها الحرماو من حقوق المواطنة والحقوق المدنية والأسرية ، وفقا للمروط المن وص عليها في المادة 
 تخدام رخ ة القيادة لمدة أق اها خمس سنوات ويجوز أو يكوو الوقف مح وراً خارك النماط المهني، والحرماو، ووقف اس

كاب من مغادرة أراوي الجمهورية الفرنسية لمدة خمس سنوات ، وم ادرة المين الذي استخدم أو كاو مُعد لاستخدامه في ارت
 المواطنة والحقوق المدنية والعائلية المن وص عليها في المادةويممل الحرماو من حقوق . الجريمة أو المتح ل منها 

 .  عقوبات حق الانتخاب ، والترشيح ، والحق في مزاولة وظيفة قضائية أو تولي أعمال الخبرة أو الدفاع 26 -131
يد الرأي الذي ذهب إليه ونؤ (1).أو العقوبات التكميلية في هذه الحالة تكوو بديلة لعقوبة الحبس أو لعقوبة الغرامة ومؤدى ذلك
، من أو العقوبة التكميلية الأولى ككككككك عقوبة الحرماو من حقوق المواطنة والحقوق المدنية والعائلية كككككك هي الأكثر (2)البعض 

عقوبات ، خ وصاً وإنها تتيح للمحكمة  3-227ملائمة لوبيعة جريمة التخلي عن الأسرة المن وص عليها في المادة 
نوع الجريمة المرتكبة وشخ ية الجاني أو تقضي بوقف التنفيذ والوو  تحت الاختبار )م  يلانمريد العقاب لما فرصة تف
 .  )60-132( أو ت جيل النوق لالعقوبة إذا تبين لها أو المتهم في طريقه إلي الإصلاح والت هيل )م 43- 132
لعدها من القانوو المدني لمحكمة الجنح أو تقضي لسقوط السلوة الأبوية  ( وما378أجاز الممرع الفرنسي في المككككككككككككككككادة )و 

لقاصر، أو أو كلياً عن الأب أو الأم وأصولهما في حالكككككككككككككة ارتكابهم جناية ل فككككككككككككككككككككككككة الفاعل أو المريك أو جنحة ود ا
الولاية ، وعندئذ يناط للغير أو أحد دور الرعاية برعاية  إسقاطن يقت ر الحكم القضائي على السحب الجزئي للحقوق بدلًا ع

 (3)تة . القاصر ل فة مؤق
ليبي وفي الفقرة الأخيرة مكررة أ( عقوبات  398في الفقرة الأخيرة من المادة ) كما قرر المشر  الليبي أس ة بنظيره الموري 

قدم كفيلًا  أوإذا أدأ المحكوم عليه ما تجمد في ذمته ( عقوبات م ري، عدم تنفيذ عقوبة هذه الجريمة 293من المادة )
، ويذهب رأي في الفقه إلي القول ل و م ولح " صاحب الم و " يفسر ل نه القائم على شؤوو الوفل  يقبله صاحب الم و

يتولوو رعاية الوفل، وهم المحكوم لهم لالنفقة أو أجرة حضانة أو رواعة أو مسكن لموجب حكم  كالحاون أو غيره ممن
 ، ونضيف عليه ل نه وفي حالة عدم وجود من يمثل القاص، فإو النيالة العامة تقوم مقامه . (4)قضائي واجب النفاذ

رع من التجريم ألا وهو حماية المستحق للنفقة، فإو ويبرر رأي في الفقه أو الق د من عدم تنفيذ العقوبة يعود إلي هدف المم
، وهذا الرأي انتقد من قبل البعض لحجة أو علة العقاب ليست مجرد وماو (5)استحقها يكوو البقان على العقوبة بدوو مبرر

لنفقة حتى لا استيفان النفقة من قبل مستحقها، وإنما هدف الممرع حث المدين عن طريق تهديده لالعقاب إلي الوفان بدين ا
وهو رأي نرأ فيه ال واب لأنه وفضلًا عن التهديد لإنزال العقاب، نجد (6)يتكبد الدائن لالنفقة ممقة إجرانات الموالبة بها 

                                                 
  155، 213، 212،  140،  139، ص  1998 1القسم العام ، دار النهضة العربية ، ط –سي الجديد د. شريف سيد كامل : تعليق على قانوو العقوبات الفرن )1(

  ) .2 (189د. آلان عدناو الوقفي ، مرج  سابق ، ص 
  )3 (. 190د. آلان عدناو الوقفي ، ذات المرج  السابق ، ص 

، أ. سفياو محمود الخوالدة ،  548، ص  1985، دار نمر الثقافة ، الإسكندرية ، عام ( د. البمري الموربجي : رعاية الأحداث في الإسلام والقانوو الم ري 4)
 .  85، دار وائل للنمر ، عماو ، ص  2013الحماية الجزائية للوفل في قانوو العقوبات )دراسة مقارنة( ، الوبعة الأولى 

 . 124( د. حسن صادق المرصفاوي ، مرج  سابق ، ص 5)
 . 81الحميد مكي ، المرج  سابق ، ص ( د. محمد عبد 6)
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من دين النفقة أو عدم الاستمرار في تنفيذها إو بدأت، من إذا أدأ المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو عدم تنفيذ العقوبة 
 . هذه الجريمةو ما يؤكد مرونة التمري  في التعامل م  وهالروالط الأسرية وعودة الدائن بها إلي رشده، ش نه الحفاظ على 

وإو كاو البعض يرأ ل و عدم تنفيذ العقوبة ، يسهم في إوعاف الأثر الرادع للعقوبة في نفسية المحكوم عليه ، لأو اطمئنانه 
 (1)له على عدم الاكتراث بها سلفاً. إلي أنه يملك دائماً التخلص من هذه العقوبة يحم

اعدة عامة لتخفيف ، بل أورد ق (3-227)حالة خاصة تتعلق لعدم تنفيذ العقوبة في المادة يقرر لم  أما المشر  ال ر سي
 : العقوبة في حالتين

  إدراكهالحالة الأولى : مناطها نص القانوو ، وذلك في حالة إصالة الجاني لاووراب عقلي أو ع بي أوعف  (
 . ( عقوبات1-122م 

 ذا كانت الحالة الثانية : مرجعها واقعي لتعلقه لظروف ارتكاب الجريمة وشخ ية مرتكبها ، ودخل المتهم والتزاماته إ
 . ( عقوبات 24-132العقوبة المقضي بها هي الغرامة ) م 

 المطلب الثا ي
 القيد الإجرائي المتعلق بالجريمة

لقيد ثل والمتمالامتنككاع عن دف  النفقة المحكوم بها ، يمة جر عن رف  الدعوأ الجنائية على  إجرائيد يق ليبيوو  الممرع ال
لا تقام الدعوأ في الجرائم المن وص ( عقوبات، والتي تنص على أنه " مكررة ك 398المكوأ المن وص عليه في المادة )

 ة ب ( إلا بنانً على شكوأ الورف المتضرر." مكرر  398مكررة أ ،  398،  398،  397،  396عليها في المواد )
 فيغاية الممرع المق ود لالورف المتضرر في موووع البحث هو الابن القاصر والمستحق للنفقة، وعلة هذا القيد هو و 

 .الحفاظ على كياو الأسرة من الت دع والتفكك ، وصوو أسرارها 
ود لالورف المتضرر هو المجني عليه وذلك وفقاً للمادة الثالثة من وفي العموم فقد قضت المحكمة العليا الليبية ل و المق 

 (2)قانوو الإجرانات الجنائية ، والمراد لالمجني عليه في هذه المادة هو من وقعت عليه الجريمة في شخ ه أو ماله.
عليه أو من وكيله الخاص  جنيالمإلا بنان على شكوأ شفهية أو كتابية من ولا ترف  الدعوأ الجنائية وفقاً للقاعدة العامة   
إلي الأحكام العامة الواردة في قانوو بل يحتكم لم نها  قواعد خاصةليبي، ولم يرسم لها الممرع ( إجرانات جنائية 3م)

، ومن أهمها علاوة على ما تقدم عدم قبول المكوأ لعد مضي ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه (3)الإجرانات الجنائية 
عليه م  م لحة من يمثله ، أو لم يكن له من يمثله ، تقوم النيالة العامة  المجنيمرتكبها، وإذا تعاروت م لحة لالجريمة و 
 ليبي.( إجرانات جنائية 6مقامه )م 

ريق كما يلاحظ أو الممرع الليبي قد ترك الخيار مفتوحاً أمام صاحب الم و لاستيفان دين النفقة فله ، أما أو يسلك الو
ويكوو في من أ أو حل من أي قيد إجرائي على رف  الدعوأ الجنائية  ( إجرانات شربية213عليها في المادة )المن وص 

د يعقوبات ، وتكوو مكررة أ(  398)لم و جريمة الامتناع عن دف  النفقة أو أو يلج  إلي القضان الجنائي وفق نص المادة
لمحكمة وسلامة ات ال ا تقديم شكوأ المجني عليه كمرط لازم لقبولها النيالة مغلولة في تحريك الدعوأ الجنائية لم نها على

 .بها

                                                 
 . 272، ص  1967د. حبيب إبراهيم الخليلي : مسئولية الممتن  المدنية والجنائية في المجتم  الاشتراكي ، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة  (1)
محمد  .ين المرق ، كما يراج  في هذا الم و د، شبكة قوان 127، ص  1، الجزن  23، مكتب فني  30/4/1985ق جلسة  395/29( طعن جنائي ليبي رقم 2)

 .  15، ص  1990الجازوي ، قانوو الإجرانات الجنائية معلقاً عليه ل حكام المحكمة العليا الليبية ، دار الجماهيرية للنمر ، الوبعة الأولى 
 . 84،  83ص  ( د. محمد عبد الحميد مكي ، جريمة الامتناع عن دف  النفقة المحكوم بها ، مرج  سابق ،3)
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اذ ( عقوبات، قيد آخر يتعلق لاستنف293فقد وو  علاوة على قيد المكوأ المن وص عليه في المادة ) أما المشر  الموري 
عض لقانوو تنظيم  أحكاميل لعض بتعد 91/2000مكرراً من القانوو رقم ( 76الإجرانات المن وص عليها في المككككككككادة )

 . 2000/ 1أوواع وإجرانات التقاوي فكككي مسائل الأحوال المخ ية ال كادر لالقانوو رقككككككككككم 
ل نه القائم على شؤوو الوفل كالحاون أو  ( عقوبات293المن وص عليه في المادة )م ولح " صاحب الم و " ويفسر 

المحكوم لهم لالنفقة أو أجرة حضانة أو رواعة أو مسكن لموجب حكم قضائي واجب غيره ممن يتولوو رعاية الوفل ، وهم 
جنائية  ( إجرانات3، وهو في حقيقته المجني عليه في هذه الجريمة وفقاً للقاعدة العامة المن وص عليها في المادة ) النفاذ

مدأ ملائمة السير في الدعوأ أو عدم  م ري . وعلة هذا القيد أو المرط هو ترك مولق الحرية للمجني عليه في تقدير
مكوأ السير فيها لعد أو يوازو بين الفائدة المنتظرة من رف  الدعوأ وبين الضرر الذي قد ينم  عن ذلك ، فإو شان قدم ال
ي مة ففتسترد النيالة العامة حريتها في مباشرة الدعوأ ، وإو شان رفض تقديمها ل فحه عن الجاني فتغل سلوة النيالة العا

 من الت دع والتفكك ، وصوو أسرارها .على كياو الأسرة  رفعها ، أو لالأحرأ إو غاية الممرع الحفاظ
، فإن المشر  2000/ 91 ن رقم  تت( محرراً من القا76ادة )تالإجراءات المنو ص عليها في المأما عن قيد استن اذ 

مس لة أولية تسبق الالتجان  2000/ 91من القانوو رقم  ( مكرراً 76المادة )جعل من سلوك الإجرانات المقررة في  الموري 
ولا يجوز في الأحوال التي توبق فيها هذه المادة السير في الإجرانات المن وص عليها  -( عقوبات لعبارة 293إلي المادة )
وعلة ذلك  -فقرة الأولى ( من قانوو العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد أستنفذ الإجرانات الممار إليها في ال293في المادة )

 (1)كما ذهب إليه قضان محكمة النقض الم رية هو حماية أحكام النفقة ال ادرة من تلك المحاكم.
لمحكمة ( لا تكوو مقبول إلا لاللجون إلي محكمة الأسرة ) ا293وبالتالي فإو الدعوأ الجنائية المرفوعة لمقتضى المادة )  

كمة فقة، ويعتبر هذا المرط مت لًا ل حة تحريك الدعوأ الجنائية وسلامة ات ال المحالجزئية( ورف  دعوأ الحبس لدين الن
 بها. 
حده الأق ى  ( مكرراً في76أو الحبس المقرر في المادة ) كككككككك حفاظاً على الروالط العائلية من الانف ام كما أو الممرع قدر  

فإذا استمر  المدين الموسر الممتن  عن الوفان بدين النفقة المحكوم له ، كككككككعن طريق التهديد له  ككككككوهو مدة شهر قد يحمل 
( 293ادة )في تعنته رغم الحكم لحبسه ،فإو المبرر ينتفي في هذه الحالة ، ويتعين الانتقال إلي المرحلة الأشد وهي توبيق الم

 عقوبات .
الهجر المادي للعائلة ، وبالتالي يكوو للنيالة العامة حق رف  فلم يض  أي قواعد إجرائية لم و جريمة  أما المشر  ال ر سي

الدعوأ العمومية من تلقان نفسها دوو حاجة إلي شكوأ من المجني عليه ، وإو كاو العمل قد جرأ في فرنسا على تقديم 
ر إلي لحث ما إذا المكوأ لتحريك الدعوأ الجنائية سوان من المجني عليه أو من وكيله الخاص ، وعند تقديم المكوأ ي ا

 .(2)كاو المتهم له سالقة قضائية من عدمه 
                                                 

 . 330، ص  1، جزن  7، شبكة قوانين المرق مكتب فني  13/3/1956ق جلسة  1422/25( نقض جنائي م ري رقم 1)
ت عقوبا 293)ل و حكمة نص المادة  1997.  3.  17ق، لجلسة  17لسنة  45وفي هذا المعنى قضت المحكمة الدستورية العليا الم رية في الوعن الدستوري رقم 

نهم وفق القيم والتقاليد لتعاو لًا توقياً لهجر العائلة، ولدعم الأواصر بين أفرادها، فلا يمزقها ال راع، ولا يهيمن عليها التباغض، بل يكوو التراحم بينهم. موطئا تقرر أص
والامتناع عن  ول المتحضرة، لأنها تعني التخلي عنهاالتي يمليها التضامن الاجتماعي، فلا يتناحروو. ومن ثم كاو هجر العائلة جريمة معاقباً عليها في كثير من الد

لكوو التن ل م التي لا يمالإنفاق عليها، وتعريضها للضياع، تقديرا ل و السلوة الأبوية التي يباشرها أصحابها على بنيهم لا تتمخض عن حقوق، بل تقارنها واجباته
لحال على أو إلا لعودتهم إلى العائلة التي هجروها، ومواصلتهم الحياة معها، على أو تدل قرائن ا منها، وإلا وجب حملهم عليها لالجزان الجنائي، لا يتخل وو منه

تبس من الموق  عبر ادها... ( مقعودتهم إليها، ليس ملحوظا فيها أو تكوو إجران موقوتا مرحليا، بل واشية لإرادة لقائهم في محيوها، استئنافا للحياة العائلية بين أفر 
 الإنترنت :

https://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-45-Y17.html 
 . 119إلي  117( د. محمد عبد الحميد مكي ، جريمة الامتناع عن دف  النفقة المحكوم بها،  مرج  سابق ، ص 2)



 Al-Mukhtar Journal of  Legal Science 03 (2): 333-353,                                                       0252 Page 350 of 21 

 

 
 
 
 

 ال اتمة
ي عليها من خلال دراسة موووع جريمة الهجر المادي للعائلة في التمري  الجنائي الليبي والمقارو توصلنا إلي عدة نتائج نبن

 توصيات نجملها تباعاً في الأتي: 
  أولًا : النتائج 

وو متفقة، لمادي للعائلة أو الخوة التمريعية المتبعة لدأ التمريعات محل المقارنة لم نها تكاد تككمفت دراسة جريمة الهجر ا
كانت أم  اختلاف في التفاصيل ما بين تمري  وآخر، حيث إنها جميعاً عاقبت كل من يمتن  عن أدان النفقة للمدين بها سوان 

فكس في نوكل ذلك مرده اعتبارهم في ذات المرتبة و ، دوو تخ يص  الزوجة أو الأبنان أو الأقارب أو الأصهار لعقوبة واحدة
بيعي لحيث تممل الابن المرعي والو لمستحق النفقةقد وس  من نواق الحماية وإن كان المشر  ال ر سي  درجكة الحمايكة،

 .وبالتبني على حد السوان، وعلى خلاف التمريعين الليبي والم ري 
في الوفكككككان بدين  ، ورككككككككككن إلي التسويةرابطة الأسرة الشرعية وغير الشرعية إطاري في وفي المقابل وسع من ص ة الجا 

دين ممتنعاً عن سداد النفقة بين الوفان النقدي والوفان العيني كالمعكككككككككككككونات أو المساعدات أو المناف  ، لحيث لا يعتبر الم
بر للدائن توفير حماية أك له كولكوي سب دين النفقة إذا قدم لمستحقها مجموعة من السل  تعادل قيمة النفقة المحكوم بها ، 

حل لالنفقة لفرض عقوبة الجنحة على كل شخص يق  عليه الالتزام لسداد نفقة أو معونة أو مساعدة ولم يعلن عن تغييره لم
  . للدائن خلال مدة شهر من تاريخ هذا التغيير، وذلك للحد من الاختبان والتن ل من سداد دين النفقة إقامته

وه  اتجاه ، بنص صريحمحاور ال لح الم دق عليه قضائياً في نواق التجريم  هو تضمين ي  الفرنسيوما يميز التمر 
مغبة  إطرافهاغني ت، خ كككوصاً وإو النفقككككككككككككة ما شرعت إلا لحاجة ورورية وإو تلك الاتفاقات من ش نها أو  رى فيه الو اب

بن فترة من الزمن حتى الف ل فيها ، فضلًا عن كونها طريق يخفف الع عنان سلوك الوريق العادي لرف  الدعاوأ والانتظار
وم إطالة مهلة الامتناع لت ل إلي مدة المهرين لما يعرض المحك غير أ ه يلاحظ على هوا التشريععلى كاهل القضان . 

 ل في لعض الجرائم البسيوة يدة للحرية ومالية تله إلي الاستدانة والعوز، وإفراطه في العقاب وتنوعكككككككككه بتقكككككككككككريره عقوبات مق
قا ي غير أن ت سيع التقنين ال ر سي من سلطة ال، إلي أعلى درجاتها، علاوة على إوافته لجملة من العقوبات التكميلية
رتكبة وش وية الجا ي تتة المم  تتتتتتتتتتتتتتت   الجريمتتتتتتتتتتتتءالجنائي في ت ريد العقاب ومن ه محنة ت فيف العق بة بما يلا

ة هوا النهج وموتتتتتتتدر دخله أو وقف تن يوها أو تأجيل النطق بالعق بة أو تقسيط تن يوها من شأ ه أن ي فف من وطأ
 العقابي .

حسن التقدير فنرأ أو السياسة المتبعة من الممرعين لم و العقوبة قد اتسمت ل أما فيما يتعلق بالتشريعين الليبي والموري،
 ية ونة، لأو التمدد في إيقاعها من ش نه ت دع الروالط العائلية، ناهيك على أو المسائل المرتبوة لالأحوال المخوالمر 

ته من تقتضي التريث وعدم العجلة في إصدار الأحكام لم نها، وإو عدم تنفيذ العقوبة إذا أدأ المحكوم عليه ما تجمد في ذم
 على تلك الروالط وصلة القربى وعودة الدائن بها إلي رشده .دين النفقة، يسهم لمكل كبير في المحافظة 

لاستدانة لما يعرض المحكوم له إلي اثلاثة أشهر إطالة مهلة الامتناع لت ل إلي مدة  الموري على التشريع وأخيراً يُعاب 
 على شكوأ المجني الجريمةهذه تعليق تحريك الدعاوأ الجنائية لم و ، وعلى خلاف ما ذهب إليه الممرع الليبي، والعوز

 .قاصراً ضحية العليه ، وهو ما يجعل من الن وص العقابية غير فعالة وخاصة في الحالات التي يكوو فيها 
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 ثا ياً : الت صيات  
 نميد لالممرعين الم ري والفرنسي أو يحذوا حذو الممرع الليبي لإنقاص مدة الامتناع عن دف  النفقة إلي شهر .1

روة عهر أو شهرين الواردة في مواد التجريم ، وذلك رعاية لم لحة مستحق النفقة وحتى لا يكوو بدلًا من ثلاثة أش
 للخور.

تحريك الدعاوأ نهيب لالممرعين الليبي والم ري إلغان القيد الإجرائي المتعلق لاشتراط شكوأ صاحب الم و ل  .2
، لليبياالجرائم المرتكبة ود الأسرة في التمري  جريمة الامتناع عن دف  النفقة المحكوم بها وكافة الجنائية لم و 

يواجه صعوبة أو وحيتها صغير السن، وقد يجعل من الن وص العقابية غير فعالة وخاصة لأو ذلك من ش نه أو 
لعدة أسباب كخوفه من عقاب الأسرة، وعدم استقلاله عنها، وعدم معرفته لالإجرانات اللازمة، أو  تقديمهافي 

تعذر ه اللجون إليها، علاوة على أو مكاو ارتكاب هذه الجرائم يتسم لكونه مخفي وغير مرئي مما يالجهات التي علي
 معه اكتماف هذه الجرائم وعلم السلوات القضائية بها .

لة نهيب لالممرعين الليبي والم ري تمديد العقوبة المقررة لجريمة الامتناع عن دف  النفقة المحكوم بها في حا .3
 . اني العائد يف ح عن خوورته وميله للإجرام واستهانته لالعقابلأو الجالعود، 

محاور ال لح والأوامر على الفرنسي لم و تضمين  حذو الممرع واأو يحذنهيب لالممرعين الليبي والم ري  .4
 قوة اله تسندالالنظر إلي طبيعتها وكونها الامتناع عن دف  النفقة المحكوم بها فعل العرائض في نواق تجريم 

يكفل  عدم إعلاو المدين لالنفقة عن التغيير في محل إقامته ، لما، واستحداث جريمة نفيذية في المواد المستعجلةت
 م  جعل م لحته الفضلى الأولى لالرعاية. لمستحق النفقةتحقيق أكبر قدر من الحماية 

م لحة عقوبة العمل للأو ليومية، عقوبة الغرامة امثل استعمال العقوبات البديلة  نميد لالممرعين الليبي والم ري  .5
الأكثر  ابوصفهالحرماو من حقوق المواطنة والحقوق المدنية والعائلية كككككك ، كالعامة، أو العقوبات المقيدة للحقوق 

 ، كما هو ش و التمري  الفرنسي.الأسرة عدم الإنفاق العائليملائمة لوبيعة جريمة 
اة أولى مهمتها توبية الوالدين ل همية التنمئة الاجتمابية للأسرة كنو  العمل على إنمان مكاتب خاصة لالإرشاد تكوو  .6

مباشر للمجتم ، ووو  الضوالط الكفيلة بتوفير سبل العيش للأسر الفقيرة والمحتاجة، سوان بتقديم الدعم المالي ال
 أو توفير فرص العمل من قبل السلوات المحلية في كل دولة.

ب، وأو يقبل هذا العمل وجل أو نكوو قكككككككككد وفقنا في إخكككككككككراك هذا البحث في المستوأ المولو  وأخيراً ن مكككككككل من الله عز
 خال اً لوجهه الكريم ، وأو يعذرنا القارئ عن أي سهو أو خو  نكوو قد وقعنا فيه خلال هذا الورح .
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